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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية – 

غرامات - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-113-2020( القرار رقم

 )V-691-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع 
الرابــع لعــام 2018، وغرامــة التأخــر فــي الســداد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة – 
أجابــت الهيئــة بعــدم تقديــم المدعيــة الفواتيــر الضريبيــة المؤيــدة لقيمــة البنــد، ونتــج عــن 
ذلــك اســتبعاد كامــل المبلــغ، ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة التــي 
لــم تســدد فــي موعدهــا النظامــي، تــم فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص 
النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
الضريبــي المقــدم منــه - عــدم ســداد المكلــف الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة 
ــا -  الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يوجــب معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامً
ثبــت للدائــرة أنَّ المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا ممــا أدى إلى اســتبعاد 
ــه تأخــرٌ فــي الســداد.  ــج عن ــة نت ــد محــل الدعــوى، وأنَّ عــدم ســداد الفروقــات الضريبي البن

مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض.

المستند:

مجلــس  - لــدول  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  الاتفاقيــة  مــن   )1/48( المــادة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وقــد صــدرت موافقــة المملكــة علــى الاتفاقيــة بموجــب 
ــة الموحــدة  ــخ 1438/5/3هـــ. وتــم نشــر الاتفاقي المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاري
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصادر 

رقــم )4667( بتاريــخ 1438/7/24هـــ.

المــادة )43(، )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  -
1438/11/2هـــ. وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي 

المضافــة  - القيمــة  ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1/59(  ،)7/49( المــادة 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 
1939/12/14هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الأحد بتاريخ 2020/03/08م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

.)V-691-2018( العامة للجان الضريبية برقم

عن  وكالةً   ،)...( رقم  وطنية  هوية  بموجب   ،)...( أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  تتلخص 
شركة )...(، سجل تجاري رقم )...(، بموجب وكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضه على تعديل بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وغرامة 
التأخر في السداد في ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء التقييم الصادر في حق 

موكلته وإلغاء الغرامات المترتبة عليها. 

يتعلق  »فيما  فيها:  جاء  ردٍّ  بمذكرة  أجابت  عليها  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
باعتراض المدعي على إلغاء طلب المراجعة، نفيد الهيئة بأن المدعي لم يتقدم بتقديم 
اعتراضه خلال الفترة النظامية المحددة بالإشعار المتعلق بالفترة الضريبية )مرفق إشعار 
الرفض(. وعلى الرغم من ذلك، تود الهيئة أن توضح أسباب إعادة تقييم الفترة الضريبية 
الأساسية:  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية  المشتريات  بند  تعديل  أسباب  كالتالي: 
الضريبية  الفواتير  يقدم  لم  2018م،  لعام  يناير  إقرار  على  الفحص  فترة  أثناء  المدعي 
المؤيدة لقيمة البند، ونتج عن ذلك استبعاد كامل المبلغ، وذلك استنادًا للمادة )48( 
من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي »شروط 
ممارسة حق الخصم«، علمًا بأنه يحق للمدعي خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع 
بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد، وذلك استنادًا للمادة 
)49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 3- فيما يتعلق بغرامة التأخر 
بالسداد، نفيد اللجنة الموقرة أنه بعد مراجعة إقرار المدعي عن شهر يناير لعام 2018م، 
الضريبي وإصدار  المدعي  إقرار  تعديل  للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه  تبين 
إشعار تقييم نهائي في تاريخ 2018/05/27م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة 
الضريبة المستحقة التي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبناء على ذلك تم فرض غرامة 
توضيحه  تم  -كما  الاعتراض  الضريبية محل  للفترة  اللاحقة  الأشهر  السداد عن  تأخر في 
)الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة  آنفًا- وذلك وفقًا لأحكام المادة 
التي  المدة  خلال  المستحقة  الضريبة  يسدد  لم  من  كل  »يعاقب  أنه:  على  نصت  التي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 
منه لم تسدد عنه الضريبة«. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 
الحكم برد الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت بمذكرة جوابية جاء فيها: 
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استلام  فالثابت  النظامية،  الفترة  خلال  النظر  محل  الاعتراض  تقديم  لعدم  »بالنسبة 
موكلتي لصورة إشعار إلغاء طلب المراجعة بتاريخ 1440/04/04هـ، وبذلك تكون المدة 
المقررة للاعتراض نظامًا على هذا الإشعار آخرها هو يوم 1440/05/04هـ، وحيث إنه تم 
 )30( النظامية وقدرها  المهلة  انتهاء  تقديم هذا الاعتراض بشهر 1440/04هـ، أي قبل 
يومًا وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بأن )مدة الاعتراض 
ثلاثون يومًا(، وبذلك تكون موكلتي قد تقيدت بالمدة النظامية أثناء تقديمها للاعتراض 
محل النظر، وليس كما جاء بدفاع المدعى عليها. ثانيًا: بالنسبة لما دفعت به المدعى 
عليها بشأن تعديل بند المشتريات أثناء فترة الفحص محل التظلم، فهو أيضًا غير صحيح 
ومخالف للنظام، وبيان ذلك فيما يلي: خلو اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 
حال  في  المضافة  القيمة  لضريبة  الخاضع  عن  المشتريات(  )بند  حذف  على  النص  من 
عدم الرد على الملاحظات المرسلة له من قِبل هيئة الزكاة والدخل، وإنما جاء باللائحة 
بالمادة )4/56( أنه: »يُعدُّ عدمُ تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة 
وفقًا لهذه المادة، مخالفًا لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة، ولها محاسبته 
وفقًا للنظام«، وبذلك تكون محاسبةُ الهيئة لموكلتي بحذف بند المشتريات من حساب 
القيمة المضافة مخالفةً للنظام؛ لعدم وجود النص على ذلك. كما أنه على فرض صحة 
لقيمة  المؤيدة  الضريبية  الفواتير  تسليم  عن  امتنعت  موكلتي  بأن  عليها  المدعى  زعم 
البند محل المخالفة، فإن ما قامت به المدعى عليها مخالف لما نصت عليه المادة )49( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أحقية موكلتي في 
خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي 
وقع فيها التوريد، وبذلك فإنه لا مخالفة تُذكَر بحق موكلتي، والقاعدة أنه: »إذا بطل 
يؤكد صحة  ما  وهو  بنص«،  إلا  عقوبة  »لا  قاعدة  وكذلك  عنه«،  تفرع  ما  بطل  الأصل 
دعوى موكلتي بعدم صحة ما جاء بالتقييم محل الدعوى. تجدر الإشارة إلى أنه ما لم 
يقدم الشخص الخاضع للضريبة السلع المؤهلة المستعملة وفقًا للمادة )48( من هذه 
اللائحة، فإن صافي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالفترة 
المادة  نصت  حيث  إلخ،  المدخلات...  ضريبة  إجمالي  طرح  خلال  من  تحتسب  الضريبية 
الخاضع للضريبة  يخْتَرِ  الضريبة( وهي: »ما لم  )احتساب  التنفيذية على  اللائحة  )45( من 
النقدية  المحاسبة  الضريبية على أساس  الفترة  المستحقة عن  الضريبة  احتساب صافي 
عن  موكلتي  جانب  من  الضريبي  الإقرار  وجود   -4 اللائحة.  هذه  من   )46( للمادة  وفقًا 
الفترة من 2018/01/01م إلى 2018/12/31م )مستند رقم 1(: تؤكد موكلتي التزامها 
وحرصها الدائم على تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في موعدها بشكل شهري، 
الماضية،  المضافة عن الأشهر  القيمة  وكذلك هي ملتزمة بسداد كافة فواتير ضريبة 
وهو الأمر الذي يتعين به مراعاة حال موكلتي ومدة التزامها بالمستحقات المنصوص 
عليها نظامًا. لما سبق ألتمس من سعادتكم الحكم بما يلي: أولً: إلغاء الفاتورة محل 
المتمثلة  الغرامات  إلغاء  ثانيًا:  والواقع.  والحقيقة  للنظام  بالمخالفة  التظلم لصدورها 

في عقوبات التأخير على التفصيل الوارد بالفاتورة«.

القيمة  لضريبة  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/03/08م،  بتاريخ  الأحد  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 8:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
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من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر 
والدخل،  للزكاة  العامة  للهيئة  ممثلً  بصفته   )...( وحضر  المدعية،  وكيل  بصفته   )...(
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبسؤال وكيل المدعية عن 
دعواها ذكرت وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية، وبسؤال 
ممثل المدعى عليها عن رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد. وبسؤال ممثل المدعى 
عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، والتمسك بإعادة التقييم وفرض 
الغرامات المترتبة عليها. كما ذكر أن الواقعة المُنشِئة لغرامتَي الخطأ في الإقرار والتأخر 
في السداد هي صحيحة، وتم تبصيره أنه في حال عدم التقديم المستندات المطلوبة 
ض منشأته للغرامات حسب  لبند المشتريات البالغ )9,352,706.60( ريالات، فسوف يُعرِّ
النظام، وذلك وفقًا لإشعار طلب معلومات إضافية. وبسؤال وكيل المدعية عن رده 

أجاب بأنه لم يكن على علم بطلبات المدعى عليها.  

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــر الماليــة رقــم  1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــح ذات العلاقــة. واللوائ

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ــة  ــرار الهيئ ــاء ق ــى إلغ ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي ــث الشــكل؛ ولمــا كان مــن حي
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن تعديــل بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الصفريــة 
لإقــرار ينايــر 2018م، وفــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة 
ــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة  القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن 
تاريــخ 2018/12/11م، وقدمــت  بالقــرار فــي  تبلغــت  المدعيــة  الدعــوى أن  مســتندات 
اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/01/03م، وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمــن صــدر 
ضــده قــرار بالعقوبــة التظلــم منــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومًــا مــن 
ــا غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.« فــإن  تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ
الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.
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ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المشــتريات  بنــد  بتعديــل  المدعيــة  ضــد  قرارهــا 
ــر 2018م وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى  الأساســية الخــاص بإقــرار يناي
الفقــرة )7( مــن المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، والتــي نصــت علــى أن: »لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات إلا إذا كان الشــخص 
الخاضــع للضريبــة لديــه دليــل علــى أن مبلــغ ضريبــة المدخــات المدفوعــة أو المســتحقة 
ــا لمــا حددتــه المــادة الثامنــة والأربعــون مــن الاتفاقيــة...«. واســتنادًا إلــى  الســداد وفقً
المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أن: 
»يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة 
ــم  ــه ل ــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء من ــة غي بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب
تســدد عنــه الضريبــة«؛ وذلــك لمخالفتــه أحــكام الفقــرة رقــم )1/أ( مــن المــادة )الثامنــة 
»لغايــات  المضافــة:  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  الخليجيــة  الاتفاقيــة  مــن  والأربعيــن( 
ــة:  ــى المســتندات الآتي ــزًا عل ــة أن يكــون حائ ــى الخاضــع للضريب ممارســة حــق الخصــم، عل
أ- الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل عليهــا تطبيقًــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة..«.، ولمخالفتهــا 
الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة، التــي تنــص علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد 
الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 

الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«.

وباطــاع الدائــرة علــى كافــة مســتندات الدعــوى، وبعــد الاســتماع لأقــوال الطرفيــن، 
ــم  ــذي ل ــر 2018م الصــادر عــن المدعــى عليهــا، وال ــي لإقــرار يناي ــم النهائ وبالرجــوع للتقيي
تقــدم فيــه المدعيــة المســتندات المؤيــدة؛ ممــا أدى إلــى اســتبعاد البنــد محــل الدعــوى، 
وحيــث إن إجــراء المدعــى عليهــا جــاء متوافقًــا مــع مــا جــاء فــي الاتفاقيــة الموحــدة فــي 
الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )الثامنــة والأربعيــن( المشــار إليهــا أعــاه، ونتيجــة لعــدم ســداد 
ــر فــي  الضريبــة المســتحقة، وحيــث إنَّ عــدم ســداد الفروقــات الضريبيــة نتــج عنــه تأخُّ
ــر فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن  ــا لفــرض غرامــة التأخ ــا المدعــى عليه الســداد، ممــا دع
كل شــهر أو جــزء منــه. وعليــه؛ تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة 

التأخــر فــي الســداد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:
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شــركة )...( ســجل تجــاري رقــم )...( فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد بمبلــغ  -
ريــالً.  )197,062.54( وقــدره 

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/03/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


